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Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la
cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du
contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de
commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au contrat et qu'il avait
volontairement libéré les lieux. La cour retient que la force de chose jugée attachée à une décision
d'expulsion ne suffit pas à prouver la libération effective des lieux.

Elle rappelle que la preuve de la restitution du local, notamment par la production d'un procès-verbal de
remise des clés, incombe à l'occupant. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que ce dernier
est  demeuré  en  possession  juridique  du  bien,  le  rendant  redevable  des  indemnités  d'occupation
réclamées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل :

بناءا عل المقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة (ن. إ.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/07/2021
تستأنف بمقتضاه الحم رقم 2338 الصادر عن المحمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2019 ف الملف عدد 11/8207/2019 والذي
لفائدة شركة (ش. ع.) ف شخص ممثلها القانون عليها شركة (ن. إ.) ف الموضوع بأداء المدع ل بقبول الدعوى و فالش ف قض
شخص ممثلها القانون مبلغ 546797.90 درهم كواجبات الراء عن المدة من يوليوز ال أكتوبر أي أربعة من سنة 2016 وعن المدة
من أبريل ال نونبر أي 8 من سنة 2017 وعن شهر مارس ال دجنبر من سنة 2018 مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ

الحم ال يوم الأداء وتحميلها الصائر و رفض باق الطلب .

حيث إن الحم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 25/06/2021 حسب الثابت من ط التبليغ و استأنفه بتاريخ 09/07/2021 أي داخل
. الأجل القانون

حيث إن المقال الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شلا .

و ف الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحم المستأنف أن شركة (ش. ع.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحمة التجارية بالرباط والمؤداة
بميناء المضيق مدينة  A  5 عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/01/2019 يعرض من خلاله أن المدع عليها تعتمر المحل الائن برقم 
المضيق و المندرج ف الملك العموم بمقتض عقد الاحتلال المؤقت المصادق عل توقيعاته بتاريخ 16-4-13 و انه تم الاتفاق بين

الطرفين عل ان المدع عليها سوف تؤدي

‐ثلاثة اشهر من اصل 12 شهر ف سنة 2013

‐أربعة اشهر من اصل 12 شهر ف سنة 2014-

‐اربعة اشهر من اصل 12 ف سنة 2015

‐ستة اشهر من اصل 12 شهرا ف سنة 2016

‐تمانية اشهر من اصل 12 شهرامن سنة 2017

‐عشرة اشهر من اصل 12 شهرا من سنة 2018

و تم الاتفاق أيضا عل الوجيبة الشهرية ه 24854.45 درهم ابتداءا من سنة 2016 ال غاية 2018الا ان المدع عليها لم تؤد الوجيبة
المتفق عليها منذ يوليوز 2016 ال غاية يومه وجب فيها 546797.90 درهم حسب التفصيل التال عن المدة من يوليوز ال اكتوبر أي
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أربعة من سنة 2016 وجب مبلغ 99417.80 درهم (بسومة 24854.45 درهم مع التحملات عن المدة ابريل ال نونبر أي 8 من سنة
2017 مبلغ وجب198835.60درهم عن شهر مارس ال دجنبر من سنة 2018 حيث وجب مبلغ 248544.50 درهم أي ما مجموعه
546797.90 درهم لاجله تلتمس الحم عل المدع عليها بادائها لها مبلغ 546797.90 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و الفوائد

القانونية من تاريخ الحم و ارفق المقال بصورة شمسية من حم و صورة شمسية

عليها أفادت فيها انه فعلا كانت تربطها بالمدعية علاقة تعاقدية و بمقتض المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدع وبناء عل
عقد الاحتلال المؤقت الذي له شروط وضوابط قانونية ينظمها العقد و عل طرفيه احترام بنوذه و شلياته وان المدعية لم توفر للعارضة
ظروف الاستغلال و الاحتلال المؤقت و بالتال فان المركز التجاري موضوع النزاع متوقف بصفة اجمالية عن العمل وان العارضة صدر
عن طريق الصلح عن طريق دفاع المدعية بأداء ما قض ل طوعم تم تنفيذه بشبالاداء و الافراغ وان هذا الح م قضمواجهتها ح ف
به الحم و منها التخل عن المحل وانه تأكيدا لذلك تدل بصور من شيات لفائدة المدعية وان الملف خال من اية وتيقة تفيذ المطالبة
كالانذارات و الفواتير لل فترة محددة عل اعتبار ان السومة المحددة للاستغلال و الاحتلال المؤقت تختلف لاجله تلتمس شلا الحم

بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفضها و ارفقت المذكرة صور شيات

وبناء عل المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية أفادت فيها ان المدع عليها تستغل و تحوز العين العين موضوع الاحتلال
المؤقت ومع ذلك لا تؤدي واجبات استغلالها طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد وانه سبق مقاضاة هذه الأخيرة وصدر حم لصالحها
بقض عليها بأداء مبلغ 194825.20 درهم الذي يمثل ما بذمتها من واجبات تعاقدية عن ثلاث اشهر عن سنة 2014 و أربعة اشهر عن
سنة 2015 و شهرين من سنة 2016 وان ما تم الحم به هو واجبات الاستغلال ال غاية شهرين من سنة 2016 وان المقال لا يطالبها الا
بأداء واجب أربعة اشهر من اصل ستة اشهر الملزمة بادائها عن سنة 2016 وان الشيات ه فقط أداء لما حم به عليها اذ أدت ثلاثة
شيات ثمثل المبلغ الذي قض عليها به وهو 194825 درهم وان ما تتحدث عن المدع عليها بون المحل مغلق هو امر ساقط عن

الاعتبار لانه يوجد بالمضيق ولا يستغل الا ف الفترات الصيفية لاجله تلتمس الحم وفق كتاباتها

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحم المشار إليه أعلاه و هو الحم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء ف أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول فسخ عقد الاحتلال المؤقت بمقتض حم فإن المستأنفة سبق و
أن صدر ف حقها حم ابتدائ عدد 4200 بتاريخ 2016/12/08 ف الملف الابتدائ عدد 2016/8201/2048 بالمحمة التجارية بالرباط
والذي قض بالأداء والإفراغ وفسخ عقد الإحتلال المؤقت وأن هذا الحم تم تنفيذه بطريقة ودية ، حيث باشرت المستأنفة إجراءات تنفيذ
الحم الذي أصبح حائز لقوة الشء المقض به وذلك بأدائها ما قض به الحم أي مبلغ 194.825 درهم وكذا التخل عن المحل و هذا
إن دل فإنما يدل عل حسن نية المستأنفة ف التقاض وصور الشيات الت تم صرفها من طرف المستأنف عليها خير دليل عل أن
المستأنفة برأت ذمتها وبفسخ عقد الاحتلال المؤقت فإنه لم يعد ينتج أثار قانونية بين الطرفين وعليه فإن العلاقة الرائية و السومة
المتعلقة بالفترات اللاحقة لتاريخ الحم غير ثابتين بين طرف النزاع، الشء الذي يجعل طلب المستأنف عليها غير مرتز عل أساس
قانون سليم وبالتال فقد جانب الحم الابتدائ الصواب عندما قض بأداء المستأنفة مبلغ 546797.90 درهم وحول عدم حيازة المحل
م القاضحيازة المحل وذلك منذ تاريخ الح المرحلة الابتدائية ان بينت انها لا تتوفر عل من طرف المستأنفة وأن سبق للمستأنفة ف
بفسخ العقد والإفراغ منذ سنة 2016 معززة هذا بمحضر معاينة بسنة 2018 يفيد ان المحل مغلق إلا أن المحمة ف تعليلها بالحم
الابتدائ موضوع الطعن لم تتطرق لهذه المسألة و الت تعتبر جوهرية ف الملف باعتبار أن كون المحل مغلق يبين أن المستأنفة
بالأداء مع الإفراغ و فسخ العقد. إضافة إل عدد 4200 بملف عدد 2016/82017/2048 والقاض م الابتدائاحترمت مقتضيات الح
هذا فان المستأنفة نقلت المشروع إل محل أخر بحيث انه تم افتتاح نفس المطعم بمحل كائن بعنوان لا علاقة له بعنوان محل موضوع
النزاع و بالتال امام فسخ العقد و الافراغ بناء عل الحم الابتدائ عدد 4200 بملف عدد 2016/8201/2048 ومع عدم توفر المستانفة
عل حيازة المحل فانه ليس من حق المستأنف عليها المطالبة بالأداء فيما يخص السومة الرائية لانعدام العلاقة الرائية والحيازة وحول
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مطالبة المستأنف عليها بالأداء دون الإفراغ يعتبر بحد ذاته إعتراف ضمن لون المستانفة لا تستغل المحل فإن المستأنف عليها من خلال
مقالها الافتتاح طالبت بالأداء المتعلق بالسومة الرائية دون المطالبة بالافراغ و هو ما يعتبر ف نازلة الحال اعتراف ضمن من طرف
المستأنف عليها يفيد أن المستأنفة لا تستغل المحل ولا تتوفر عل حيازته، كما يفيد أيضا تنفيذ مقتضيات الحم الابتدائ عدد 4200
بملف عدد 2016/8201/2048 القاض بالأداء والإفراغ مع فسخ العقد باعتبار ان المستأنفة عل علم بان المستأنف عليها احترمت ما
وم به فو رغم ذلك لا زالت تطالب و بسوء نية الأداء دون موجب حق خاصة انها استفادت من مبلغ المح م الابتدائجاء به الح
الحم الابتدائ عدد 4200 بملف عدد 2016/8201/2048 بواسطة شيك فيف يعقل أن المستأنفة سوف تنفذ جزء من الحم دون تنفيذ
الجزء الاخر مع صمت المستأنف عليها وحول فساد التعليل فإن الحم الابتدائ علل حمه بالحيثية التالية "حيث إن طلب المدعية
يهدف ال الحم عل المدع عليها بادائها لها مبلغ 546797.90 درهم مع النفاذ المعجل و والصائر و الفوائد القانونية من تاريخ الحم
وأن العلاقة الرائية و السومة تابثين بين طرف النزاع من خلال عقد الراء المبرم بينهما وكذا الحم عدد 2048-8206-16" وأن من
التزامات المتري اداء واجبات الراء مقابل الانتفاع بالعين المتراة" وأنه برجوع المحمة إل الحم الإبتدائ عدد 4200 الصادر
بتاريخ 2016/12/08 ف الملف الابتدائ عدد 2016/8201/2048 بالمحمة التجارية بالرباط والذي قض بالافراغ والأداء وفسخ عقد
الإستغلال المؤقت ، سيتضح لم أن العلاقة الرائية لم تعد ثابتة و كذا السومة الرائية وبأداء المستأنفة للمبلغ المحوم به برأت ذمتها و
بما أن العقد لم يعد ينتج أثار قانونية بين الطرفين فإن المستأنفة أصبحت غير ملزمة بأداء السومة الرائية للفترات اللاحقة لتاريخ الحم
وأنه مادام ليس بالملف ما يفيد أن المدع عليها سلمت مفاتيح المحل للمدعية ولا ما يفيد ببراءة ذمتها من واجبات الراء عن المدة من
يوليوز 2016 إل غاية دجنبر 2018 ما مجموعه مبلغ 546797.90 درهم حسب التفصيل التال عن المدة من يوليوز ال اكتوبر أي
أربعة من سنة 2016 مبلغ 99417.80 ( بسومة 24854.45 درهم مع التحملات عن المدة ابريل ال نونبر أي 8 من سنة 2017 مبلغ
وجب 198835.60 درهم عن شهر مارس ال دجنبر من سنة 2018 حيث وجب مبلغ 248544.50 درهم أي ما مجموعه 546797.90
درهم ذلك انها تنازع فيما ما دفعت به المدعية أن الأداءات الت تمت بواسطة شيات تتعلق بفترة سابقة موضوع الحم علل
2048-8206-16 اذ أن المبالغ المؤداة ه قيمة المبالغ المطالب بها بمقتض الحم و الت تفوق بثير المطالب به ف دعوى الحال ."
وبالرجوع إل محررات المستأنفة ف المرحلة الإبتدائية سيتضح للمحمة جلية أن المركز التجاري الذي تتواجد فيه المحلات مغلق وأنا
المستأنفة نفدت الشقين المتعلقين بالأداء والإفراغ ، بحيث تخلت عن المحل ولم تعد تنتفع بالعين المترات سابقة وأمام هذا الوضع فان
المستأنفة تستغرب اشد الاستغراب من تعليل الحم الابتدائ، وهنا نتساءل هل العبارات المضمنة بمنطوق بالحم الإبتدائ عدد 4200
الصادر بتاريخ 2016/12/08 الذي قض بالافراغ والأداء وفسخ عقد الإستغلال المؤقت مبهمة و غير واضحة ؟؟ والأده من ذلك فإنه
وبالرجوع إل تصريحات المستأنف عليها نجدها عل عس تعليل المحمة ومما سبق بيانه سيتضح أن الحم الابتدائ قد جانب
الصواب فيما قض به حول عدم تطرق الحم الفسخ عقد الإستغلال المؤقت بمقتض حم وأن المستأنفة أثارت هذا الدفع أكثر من
مرة ، وأنه بالرجوع الحم الابتدائ نجده لم يتطرق لهذه النقطة بتاتا وعليه فإن إغفال الحم الابتدائ لهذه النقطة والت تعتبر ه النقطة
المفصلية ف هذا النزاع بطرح أكثر من تساءل فالمستأنفة ومن خلال مقالها هذا تؤكد للمجلس الموقر بأنها لم تعد تربطها بالمستأنف
عليها أي علاقة كرائية أو التزامات متبادلة وأن الحم عليها بالمبالغ الت قض بها الحم الابتدائ لا ترتز عل أساس ، ملتمسة قبول
الاستئناف شلا وموضوعا إلغاء الحم الابتدائ فيما قض به نظرا لون الحم الابتدائ قد جانب الصواب فيما قض به الون العقد
المنتج للعلاقة الرائية تم فسخه بمقتض حم ولون هذا الحم أصبح حائز لقوة الشء المقض به و تفعيل مقتضياته يحد من الأثار

القانونية للعقد وإلغاء الحم الابتدائ فيما قض به وبعد التصدي الحم برفض الطلب مع ابقاء الصائر عل رافعه.

أرفق المقال ب: نسخة الحم الابتدائ عدد 4200 و نسخة من العقد المفسوخ و نسخة من الحم عدد 2338 و نسخة من ط التسليم.

و بناء عل المذكرة الجوابية المدل بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/11/2021 جاء فيها حول الزعم بانعدام
الحيازة فإن المستأنفة ومن خلال مقالها للطعن بالاستئناف ، جاءتنا بدفوع غريبة عجيبة لا ترق إل درجة الاعتبار جاءت بمنطق غريب
عجيب وهو أن المستأنف عليها حصلت فعلا عل حم يقض بالأداء والإفراغ وفسخ عقد الاحتلال المؤقت إلا أن المستأنفة تزعم باطلا
بأنها تخلت عن المحل وتدع زورا وزعما تسليمه للمستأنف عليها وهنا ف هذه النقطة بالذات فإن المنوب عنها تؤكد وبصفة رسمية
بأنها لح تشد العين موضوع عقد الاحتلال المؤقت ولا تزال العين ف حيازة المستأنفة ، وليس هناك أي دليل أو وثيقة أو ورقة أو نصفها
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أو ربعها تفيد بأن المنوب عنها حازت العين موضوع الاحتلال المؤقت إذن القائمة بالطعن بالاستئناف تدع باطلا وزعما أنها تخلت عن
العين موضوع العقد إلا أنها لم تدل بأي محضر أو ورقة تفيد التخل عن هذه العين أو عل الأقل عرض مفاتيحها عل المنوب عنها فما
حدث هو أن المستأنفة تتواجد بالعين وتشغلها وتفرط ف استغلالها و تمتنع عن أداء الواجبات الشهرية المتفق عليها بالعقد الرابط بين
الطرفين ، ولم تؤد المبالغ المحوم بها ذلم أن القائمة بالطعن بالاستئناف تزعم باطلا بأنها تخلت عن العين موضوع العقد ولن دون
الإدلاء بأي شء ودون تحديد تاريخ معين لهذا التخل المزعوم الباطل ، مما نتأكد معه بأن ما جاء بمقال الطعن إنما هو ساقط عن درجة
الاعتبار ، وأن الحم المستأنف كان ف محله وف مسألة التعليل فإنه وكما سبقت الإشارة إل ذلك ، فإن الدفع الغريب والعجيب الذي
ترره القائمة بالطعن بأنها تخلت عن العين موضوع النزاع إلا أنها لم تدل إطلاقا بأية وثيقة تفيد أنها سلمت مفاتيح العين للمستأنف عليها
إن المنوب عنها تنف وبصفة رسمية بأنها قد تسلمت العين من المستأنفة وبالتال فملف نازلة الحال خال تماما من اية وثيقة تفيد أن
المستأنفة سلمت العين موضوع طلب الواجبات الشهرية للمنوب عنها وأن ما ورد بمقال الطعن بالاستئناف إنما هو مجرد أباطيل
ساقطة عن درجة الاعتبار ولا علاقة لها بالواقع لينهض الحم المستأنف ف محله وحليف الاستجابة له ، ملتمسة تأييد الحم المستأنف.

و بناء عل المذكرة التعقيبية المدل بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 01/12/2021 جاء فيها أن المستأنف عليها تقدمت
بمذكرة جوابية لم تأت من خلالها بأي جديد يذكر ما عدا إدعاءات لا تنبن عل أي منطق ولا أساس قانون صحيح وأنها تزعم بان
المستأنفة لا زالت تحوز العين موضوع العقد إلا أن هذه الادعاءات تجعل المستأنفة تتناقض مع ادعاءاتها بالمرحلة الابتدائية، بحيث أنها و
من خلال مقالها الافتتاح سيتبين أنها تقدمت بمقال رام للأداء دون المطالبة بالأداء والإفراغ أو فسخ العقد وان كان هذا يدل عل شء
فهو يدل عل أن المستأنف عليها لم تطالب بالإفراغ لان المستأنفة لم تعد تحوز و تستغل العين موضوع العقد كما انها لم تطالب بفسخ
العقـد لان العقـد الـذي كـان هـو اصـل العلاقـة الرائيـة بيـن الطرفيـن تـم فسـخه بنـاء علـ الحـم ابتـدائ عـدد 4200 الصـادر بتـاريخ
2016/12/08 ف الملف العدد 2016/8201/2048 و الذي اكتسب قوة الشء المقض به، و الت تعمدت المستانف عليها اخفاءه
وم بها فونها تسلمت المبالغ المحبالمرحلة الابتدائية خاصة الشق المتعلق بفسخ العقد ، خاصة أن المستانف عليها سبق أن أقرت ب
إطار الاداء من خلال هذا الحم عدد 4200، ف اطار التنفيذ الودي، فيف يعقل أن المستأنف علها سوف تقبل بتنفيذ جزئ فيما يخص
هذا الحم، دون المطالبة باسترجاع العين موضوع العقد و بالتال سيتبين أن المستأنف عليها تحاول تضليل المحمة من خلال
ادعاءات غير منطقية وأن إقرار و اعتراف المستانف عليها بونها تسلمت المبالغ المحوم بها للأداء المقدرة ف مبلغ 194.825,00
درهم يعتبر ف حد ذاته اعتراف واقرارا بتسلم العين موضوع العقد. كما يعتبر أيضا اشهادا من الطرفين لفسخ العقد وبالتال فان ما
قض به الحم الابتدائ من اعتبار ان العلاقة الرئية و السومة ثابتتين بين طرف النزاع من خلال عقد الراء المبرم بينهما يعتبر انارا
لما قض به الحم عدد 4200 الصادر بتاريخ 2016/12/08 ف الملف العدد 2016/8201/2048 و الذي يعتبر حم باسم جلالة الملك و
الذي اكتسب قوة الشء المقض به إضافة إل هذا فان ف هذه الحالة ينبغ عل المستأنف عليها أولا إثبات العلاقة الرائية و السومة
الرائية وهو الشء الذي ينتف ف نازلة الحال كما أن المستانف عليها لم تعد ترسل للمستانفة الفواتير المتعلقة بأداء السومة الرائية لل
شهر منذ تاريخ 08/12/2016 والذي يصادف تاريخ الحم بفسخ العقد وأن تجدر الإشارة أن المعاملات بين المستأنفة و المستأنف علها
تدخل ف باب المعاملات بين التجار و الت تسلزم وجود فواتير لتمين المستأنفة من القيام بتصريحاتها الضريبية و أيضا من اجل
نضامية محاسبتها كما أن هناك بند ف العقد المفسوخ ينص عل هذه المسألة وأن المستأنف عليها لم تعد تحترم هذا البند منذ تاريخ
فسخ العقد موضوع البند بناء عل الحم إذا كان هذا يدل عل شء فهو يدل عل تنفيذ و اشهاد المستأنف عليها بفسخ العقد، بحيث لم
تعد تحترم بنوده كما أنه سبق للمستانفة ان ادلت ف المرحلة الابتدائية بمحضر مفوض قضائ يفيد بان المحل موضوع النزاع مغلق ولم
يعد يستغل من طرفها وأنه تجدر الإشارة أنه كانت كل عدادات الماء و الهرباء المتعلقة بالمركب التجاري الذي كان يتواجد به محل
موضوع العقد المفسوخ ف اسم المستأنف عليها وأن عب اثبات الحيازة يقع عل عاتق المستأنف عليها و بالتال وجب عليها الإدلاء
م الابتدائفان الح نازلة الحال وبالتال ف ء الذي ينتفهرباء المتعلقة بهذا المحل لاثبات الحيازة، وهو الشبفواتير عداد الماء و ال
أخطأ ف ما قض جملة وتفصيلا لانه أسس قناعته دون الارتاز عل إثباتات صحيحة وواقعية مستبعدا ما جاء به الحم عدد 4200

.مقالها الاستئناف جاءت ف م وفق ملتمساتها التفيما يخص فسخ العقد والإفراغ ، ملتمسة الح

و بناء عل إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 01/12/2021 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة
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.08/12/2021

محمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استنئافها عل النحو المسطر أعلاه .

حيث عابت الطاعنة عل الحم المستأنف مجانبة الصواب فيما قض به عل اعتبار أنه صدر ف حقها حم ابتدائ عدد 4200 بتاريخ
08/12/2016 ف الملف عدد 2048/8201/2016 عن المحمة التجارية بالرباط قض بالأداء و الإفراغ و فسخ عقد الاحتلال المؤقت و
الذي تم تنفيذه بطريقة ودية بأدائها لمبلغ الراء المحوم به و التخل عن المحل و لم تعد تنتفع به لعدم توفرها عل حيازته منذ تاريخ
ت به الطاعنة فإن الثابت بالرجوع ال2018 إلا أنه بخلاف ما تمس م المذكور و أنه ظل مغلقا حسب محضر المعاينة المؤرخ فالح
وثائق الملف و خاصة الحم المحتج به عدد 4200 و المؤرخ ف 08/12/2015 و المشار ال مراجعه أعلاه أنه قض ف مواجهة
راء المتخلذ بذمتها و كذا بفسخ عقد الاحتلال المؤقت و المصادقة علالطاعنة بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 194.825.20 درهم عن ال
الإنذار و الحم بإفراغها من المحل رقم 5A الائن بميناء المضيق مدينة المضيق من شخصها و أمتعتها و كل مقيم بإسمها و تحميلها
المصاريف إلا أن الملف يخلو مما يفيذ تنفيذ مقتضيات هذا الحم ذلك أن العبرة ليست بصدور الحم بالإفراغ و إنما العبرة بتنفيذ هذا
الحم فعليا و هو الأمر غير الثابت ف نازلة الحال إذ أن الطاعنة لم تدل بما يفيذ تسليمها مفاتيح العين المراة تنفيذا للحم المذكور ،
مما يعن أنها لا زالت حائزة لها و هو ما يترتب عنه استمرارية انتفاعها بالمحل و أن القول بون المحل مغلقا لا تأثير له ف غياب ما
يفيذ استمال إجراءات تنفيذ الحم المحتج به و تحرير محضر رسم لإثبات واقعة التخل و الإفراغ للمحل موضوع النزاع الأمر الذي
تبق معه الدفوع المتمسك بها غير جديرة بالإعتبار و يتعين ردها و بالتال يون الحم المستأنف مصادفا للصواب فيما قض به و

يتعين التصريح بتأييده .

حيث إنه يتعين إبقاء الصائر عل المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

ف الشل : قبول الاستئناف

ف الموضوع : تأييد الحم المستأنف و إبقاء الصائر عل المستأنف .
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